مفهوم الأزل وجواب اعتراض على تهذيب السنوسية 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : 

لقد نقل إلي أحد الإخوة سؤالا وإشكالا عن البعض حاصله. أن ما ذكرته في تهذيب شرح السنوسية 
من مفهوم الأزل يستلزم أن الله تعالى في الزمان» تعالى الله عن ذلك , 

وأقول له ليس الأمر كذلك ء وتوضيح ذلك كما يلي : 


حول منهوع الزمان ١ ٠‏ 
الزمان لا يمكن أن يتصوره الإنسان إلا بتصور التغيرات» وهذه التغيرات إما أن تكون حركات أينية 
كالانتقال من مكان إلى مكانء أو غيرها كالتغيرات في الكيف كتغير اللون من الأبيض إلى البرتقالي 
إلى الأحمر مثلاء أو الوضع كدوران الشيء حول نفسه. 

والتغيرات إما أن تكون حقيقية خارجية أو تقديرية . 

الكواكبء. فهى تغيرات حركية خارجية؛ فالإنسان يشتق من ملاحظة هذه التغيرات مفهوما يسميه 
الزمان. وهذا المفهوم أخذه الإنسان من الخارج » فهو مفهوم انتزاعي. وتلاحظ أنه لا وجود لشيء 
اسمه الزمان في الخارج بنفسه إنه عبارة عن انتزاع ذهني ناتج عن ملاحظة التغيرات . 

وأما التغيرات المقدّرة» فمثالهاء أن تلاحظ أمرا خارجيا لا يتغير أو لا تلاحظ أنت تغيره؛: ولكنك 
تقيسه إلى ما هو متغير فتقول إن هذا الأمر الثابت مرّ عليه زمان معين» وهذا الزمان يكون مأخوذا 
بالتقدير الذهني من تغيرات أخرى. فأنت تقيس ما لا تلاحظ تغيره بالنسبة إلى ما تلاحظ تغيره. 
وتسمي الزمان المنسوب إلى الأمر الثابت الخارجي زمانا تقديريا . 

ومن الأمثله الجلية على ذلك؛ ما يلى * 

إن هذا العالم الذي خلقه الله تعالى » له بداية في الوجودء ووجود هذا العالم لم يسبقه زمان» مطلقاء 
لأننا قلنا إن الزمان مأخوذ من ملاحظة التغيرات»؛ وقبل العالم كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره؛ 
والله تعالى ليس متغيراء ولا تطرأ عليه الحوادث» فلا زمان حقيقيا خارجيا قبل هذا العالم. ولكن 
الناس لغلبة الوهم على أذهانهم وعقولهم؛ فإنهم عندما يشتقون الزمان من ملاحظة التغيرات الحاصلة 
في هذا العالم؛ أثناء وجودهء وحال استمراره. ويلاحظون أن للعالم بداية» فإنهم يفترضون بوهمهم 
وجود مدة لا بداية لها من الأزمان قبل هذا العالم. ويكون هذا الفرض بواسطة عكس الزمان الحاصل 
في أذهانهم حال ملاحظة وجود العالم المتغير» إلى ما قبل وجود العالم المتغير . 

فيصير الحاصل في أذهنتهم » أن العالم قد سبقه أزمنة لا بداية لها ولا أول لهاء لم يكن فيها شيتا 
موجوداء ثم أوجده الله تعالى في زمان معين من هذه الأزمنة . 

وهذا التصور الخاطئ في الحقيقة هو أصل الخطأ الذي وقع فيه ابن تيمية في قوله بالتسلسل في 
القدم.وفي كثير من إشكالاته على الأشاعرة كما في قوله مثلا للسادة الأشاعرة: أنتم عطلتم الله تعالى 
عن الخلق أزمانا لا بداية لهاء ثم قلتم إنه صار خالقا. كذا قال. ومعلوم أن ها الإشكال وارد عند من 
أقر بوجود الزمان الذي لا بداية له. أما من نفاه اصلا فلا يرد عليه مطلقا . 

وهذا التصور الخاطئ للزمان أصل وقوع الفلاسفة في القول بالقدم الزماني للعالم . 

وهذا التصور في الحقيقة خاطئ مطلقاء لأنه لا يوجد أزمنة لا بداية لهاء لما ذكرناه من أن الزمان 
مشتق فقط من الحركات التي لم توجد إلا مع وجود هذا العالم الحادث. وأما ما يفرضه الإنسان قبل 
العالم من أزمنة متطاولة فإنما هو فعل الوهم لا العقل. فلا يحتج به ولا يلتفت إليه . 

إذن هذا هو منشا الزمان الذي يقدره الإنسان قبل وجود العالم» ويسمى عند العلماء بالزمان المقدّرء 
وأما الزمان المحقق فهو الزمان المستمر مع وجود العالم حتى الآن . 1 

والله تعالى ليس في زمانء ولا يقدر وجوده بزمان مطلقاء لآأن وجوده لا بداية له» ولا تطرأ عليه 
التغيرات . 

وإذا كان الامر كذلك فلماذا نقول إن الله تعالى أزلى * 


الآن جئنا إلى مفهوم الأزل» فنقول : 

الأزل له مفهومان» الأول لا يلاحظ فيه الزمان لا المقدر ولا المحقق .والثاني يلاحظ فيه الزمان 
المقدر. 

قال القاضي الأحمد نكري صاحب كتاب دستور العلماء(57/1):"الأزل عبارة عن عدم الأولية أو 
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي» والأول أعم من الثاني لصدق 
الأول في الأعدام أيضا بخلاف الثاني» فإنه لا يتحقق إلا في الموجودات القديمة كما لا يخفى". .اه 


فالمفهوم الأول للأزل هو إذن: عدم الاولية . 
والثاني: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. 


ومن الظاهر أن لا إشكال بناء على ذلك أن يقال إن الله تعالى أزلي. خاصة بعدما بينا المراد 
بالؤمان المقدو. 
3 ثم قال صاحب دستور العلماء في نفس الصفحة :"فللازلي معنيان الأول أعم من الثاني لشموله 
الأعدام دون الثاني» والأزلي بالمعنى الثاني يساوي القديم أو يرادفه, وإنما قال في أزمنة مقدرة 
ليشمل أزليته تعالى وأزلية صفاته فإنه تعالى وصفاته موجودة حيث لا زمان."اه 

ثم قال صاحب دستور العلماء:" الأزلي له معنيان 
ل أو معدوماء فهو ما لا أول لوجوده أو عدمه . 
وثانيهما ما استمر وجوده في ازمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي . 
والمعنى الآول أعم من الثاني كما لا يخفى."اه 


ومن الظاهر أن إطلاق الأزلي على الله تعالى» يصح عند اعتبار الأزمنة مقدرة» أي لا تحقق لها 
خارجا. بل هي مجرد اعتبار ذهني محض. ولولا ذلك لم يجز إطلاقها عليه تعالى. 

و قال الكفوي في الكليات ص1 8:"ولما كان لفظ الأزلي يفيد الانتساب إلى الأزل؛» وكان يوهم أن 
الأزل شيء حصل ذات الله فيه .وهو باطل-»ء إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة إلى ذلك 
الشيء ومحتاجة إليه وهو محال. فقلنا: المراد به وجود لا أول له البتة» فلم يزل سبحانه أي لم يكن 
زمان محقق أو مقدر ولم يمض إلاء ووجود الباري مقارن له فهذا معنى الأزلية والقدم . 

ولا يزال أي لا يأتي زمان في المستقبا إلا ووجوده مقارن له وهذا معنى الأبدية والدوام."اه 
فلاحظ معنى إطلاق الأزلي على الله تعالى بهذا الوجه؛ فمعناه أنك مهما قدرت من زمان سواء في 
والمحذور إنما أن تقول أن الله تعالى موجود في ضمن الزمان» وليس بباطل أن تقول: إن العالم 
الزماني مصاحب لوجود الله تعالى مدة وجود العالم. فلا نتصور العالم موجودا إلا ويجب أن نصدق 
بوجود الله تعالى معه؛ ولا عكس 8 

وجهله بالعلوم. وقد بينا لكم جملة صالحة من أصل هذا الاصطلاح . 


والمسألة بعد ذلك مبنية عن بيان مفاهيم هذه الاصطلاحات . 

والعجب من البعض عندما يتشبثون بأفهامهم السقيمة» ويتعلقون بقصور عقولهم فيفهمون من قول 
بعض العلماء الأفاضل بأن "الأزل عبارة عن استمرار الوجود وي أزمنة مقدرة...الخ", أن الله تعالى 
في زمان . 

ولا يتصور هؤلاء أن هناك فرقا بين الزمان المقدر وبين الزمان المحقق كما ذكرناه سابقا 5 


ذكرء وهو الشريف الجرجاني فقال في تعريفاته في أول صفحة منها:"الأبد هو استمرار الوجود في 
أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير 
متناهية يع جانب الماضي. 5 

ثم ذكر أن الأبد هو الشيء الذي لا نهاية له. ويمكن القول أن الأزل هو الذي لا بداية له . 

بالإضافة إلى ما نقلناه عن غيره . 

وكيف ينسب لمن قال بذلك التعريف أن الله تعالى في زمان» وهو يصرح في كتبه أن الله تعالى منزه 
عن الزمان» ألا يستحيي هؤلاء فيراجعون أنفسهم قبل أن يتهموا غيرهم من العلماء. فسبحان الله 
تعالى» صار تنزيه أنفسهم عن الجهل وهم غارقون فيه أولى من محاولة الفهم عن علمائناء ولا يهم 
وقد استغربت كثيرا عندما قيل لي أن بعض المساكين من المتسلقة على هذه العلوم الشريفة نسب لي 
في كتاب تهذيب السنوسية أنني أقول أن الله تعالى في زمان» وذلك لمجرد ذكر هذا التعريف المشار 
إليه للأزل. ولم يعرف هذا المسكين أن هذا التعريف منقول عن علمائنا المحققين. وقد نقلت هذا 
التعريف أثناء نقل كلام للعلامة المارغني في حاشية تهذيب شرح السنوسية ص 31» ونسب هذا 
المعترض لنفس العلامة المارغني نفس التهمة الحمقاء » ظانا لجهله؛ أنه لم يقل بذلك إلا هو 

مع العلم أنني نقلت عن نفس العلامة المارغني في ص35 قول:"البقاء هو عدم الآخرية للوجود. 
فمعنى الله باق لا آخر لوجوده. أي ليس لوجوده انقضاء وانتهاء فهو سبحانه لا يلحق العدم 
وجوده؛..... وأما معناه أي معنى البقاء- بالنسبة إلى الحادث فهو استمرار الوجود مع جواز 
لحوق العدم."اه 

ثم قلت تعليقا بعد ذلك في نهاية الحاشية المذكورة في ص36 من تهذيب شرح السنوسية:"بقاء 
الحادث زمانيء وبقاء القديم ليس زمانياء أي بقاء الحادث إنما يكون على التقضي والاستمرارء 
بخلاف بقاء الله تعالى لأنه لا يطرأ عليه حال بعد حالء إذ لا يجوز عليه التغير أصلا.(س"( 

وهذا صريح إلى الغاية في نفي الزمان والتغير عن الله تعالى. 

فلا يظهر لى إلا أن هذا المعترض مجرد مشاغب لا يقصد إلا المغلطة . 

ثم كيف يتجرأ أن ينسب لي أنني أقول بأن الله تعالى في زمان؛ وأنا أصرح بنفي الزمان عن الله 
تعالى في نفس كتاب تهذيب شرح السنوسية في المتن في ص33 :"والقدم مطلقا ثلاثة أقسام قدم ذات 
وقدم زمان وقد إضافيء فالقدم الذاتي قدم الله تعالى أي قدم ذاته وصفاته» والزماني كقدم أمس على 
اليوم» والإضافي كقدم الأبوة على البنوة » فالزماني والإضافي مستحيلان على الله تعالى» فلو قلت 
إن الله قديم بالزمان للزمك طروء الحوادث عليه وقدم الزمان قطعاء وجواز التسلسل في القدم» وكل 
هذا باطل "اه 

فهل يريد نصا أوضح من هذه النصوص في نفي الزمان عن الله تعالى . 

وهل نحتاج نحن لنفي لأدلة لكي نثبت أننا ننفي الزمان عن الله تعالى: كيف يقال لك وقد اكتتهن 

القاصي والداني أننا نقيم الادلة تباعا على ذ نفي الزمان عنه جل شأنه» ونبطل كونه في مكان» 
ونخالف المجسمة علانية في ذلك كله» ومن قال بقولهم .فسبحان الله تعالى . 


والحاسل من كل يهذا أن قرلقة ارم للد الى اولي ل اتوم الزاف فرك كبالى في زهان مظلفار بل 
ولا يوجد في الخارج زمان لا أول له بل كل هذا عبارة عن وهم قام في أذهان المجسمة أتباع ابن 
ا ولحي الذين قالوا كم ا و الع ارح اي 
وقد بينت في كتاب الكاشف الصغير ١‏ أن أبن تبعدة العسم في قوله بتكم التوحي السارم لقنم 
الزماني للعالم اتبع الفلاسفة» وأنه اتبع الفلاسفة أيضا في قوله بأن صفات الله تعالى كالكلام والإرادة 
وغيرها عبارة عن حوادث قائمة بذاته تعالى منذ الأزلء فقال بالقدم النوعي في صفات الله تعالى 


أيضا. ويلزمه القول بقدم الزمان قطعا. وهذا الإلزام لا يمكنه الانفكاك عنه .إلا أن الفلاسفة لم 
يتجرأوا على القول بأن الحوادث قائمة بذات الاقمالى عا صبوع هو فكانوا أقل شرا منه في ذلك . 
وهذا الذي اعترض على الفقرة السابقة في تهذيب شرح السنوسية وفهم منها ما فهم, ألم يرَ أنا قلنا 
في نفس التهذيب وفي الحاشية أيضا في ص33 ناقلين عن الإمام التفتازاني قوله “"والأزلي مالا 
أول له عدميا كان أو وجوديا قائما بنفسه أو بالذات العلية...الخ"اهء فهذا التعريف يبين أن الأزل له 
مفهوم آخر ليس مبنيا على الزمان التقديري» وكان ينبغي عندذاك أن يحاول أن يبذلك جهدا أكثر في 
الفهم» فيعرف وحده أن للعدم مفهومين اثنين باعتبارين . 
فإن لم يرّ هذا النقل وباشر بالاعتراض» فهذا دليل عدم أهليته للكلام» واستهانته بالعلماء الأعلام!! 
وهذا فيه ما فيه.... وإن رآه» فنقول له ألا يجب عليك الافتراض أولا أن هذه التعريفات المنقولة عن 
العلماء الأعلام لها أساس من الفكر والنظرء وأنها مبنية على اعتبارات معينة كان الأولى بك قبل 
الاعتراض والمباشرة في الاتهام أن تحاول فهمها . 
ومع ذلك فها نحن قد وضحنا هذا المقام لعل في ذلك فائدة للجميع 3 
والله تعالى هو الموفق 
تاريخ الانضمام: 04/08/01 
محل السكن: مصر 
المشاركات: 159 
السلام عليكم ورحمة الله 


بارك الله فيكم شيخنا سعيد لكن هناك شبهة أخري : قال ابن أبي العز الحنفي شارح 
الطحاوية في محاولة للانتصار لقول ابن تيمية بجواز حوادث لا أول لها : ( فيقال لهم 
هب انكم تقولون ذلك لكن يقال امكان جنس الحوادث عندكم له بداية فانه صار جنس 
الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا وليس لهذا الامكان وقت معين بل ما من وقت 
يفرض الا والامكان ثابت قبله فيلزم دوام الامكان والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى 
الامكان من غير حدوث شىء ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث 
أو جنس الفعل أو جنس الاحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع الى الامكان 
وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في 
صريح العقل وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي فان ذات 
جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين فانه ما من وقت يقدر ولا والامكان ثابت قبله فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا 
فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا فقد 
لزمهم فيما فروا اليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه فانه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل ان 
هذا الامكان لم يزل وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه فكيف اذا قيل لم يزل 
امكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه.. 


واضح أن كلام الشارح فيه مصادرة لأن الأزل كما قلتم يا سيدي ليس هو عبارة عن 
زمان معين ولا أزمان غير معينة» بل هو تعبير عن القيام بالذات وعدم الأولية في 
الوجود. والحدوث ليس هو حصول الشيء في زمان مسبوق بأمكنة» بل هو ابتداء الوجود 
أي كون الوجود له بداية» وذلك بصرف النظر عن الزمان . 

لكن نرجوا من فضيلتكم الرد عليها وبيان بطلانها واختلال أركانها وتوضيح مراد ابن 
ل ا ل ل ا ا ا ل ار مالفال 


أو جنس الاحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع الى الامكان وهو مصير ذلك 


ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في صريح العقل. 
جواب شبهة انقلاب الماهية 


الأخ العزيز مصطة 


الجواب : 

إذا قيل: إن العالم المشاهد كان مستحيل الوجود ثم صار ممكن الوجود . 

يقال: لا أحد يقول بهذا القول» ولم يزل حكمنا على العالم بأنه ممكن الوجود على ما هو عليه 
صحيحا. يعني إن العالم المشاهد حادث؛» وحكمنا عليه بالحدوث معناه أنه موجود بعد عدم نفسه» 
وهذا الحكم لا أول لضحتهء قلا يمكن أن نقدر حالا في عفلنا يكون فيها هذا الحكم باطلا. فلا يلم 
انقلاب الماهيات . 

وإذا قيل : هذا العالم المشاهد وجد في زمان معينء؛ وقد كان ممكن الوجود قبل هذا الزمان . 
فنقول: أولا نقول: العالم لم يوجد في ظرف الزمان المحقق لعدم وجود الزمان. بل بوجوده بدأ 
الزمان لحركة وتتير العالم . 

ولكن لو كان اقولهم ميني على لمق النقنو الموهوي: فنقول: مهما قفركا زينانا فيل زان قبع 
ملاحظلة أنه ؤماق قيمكن الحكم حلي العام بالورجود حقدة أو قي ولكن ما دام تقدير هذا الزمان 
الموفرة المقاة مكنا اروز ال كينا على لقدائم باله يمك الرحوة صدعيه, ولكرن هذا الزساق 
تقديريا وهمياء فإنه ينقطع بانقطاع الوهم والتقديرء لأنه لآ وجود له إلا في الوهم. والوهم لا يمكن أن 
يقدر أزمانا لا بداية لها بالفعل لاحتياج ذلك إلى أزمان لا بداية لها لأن كل تقدير يحتاج إلى زمان. 
فلك السل مسال في بهذا تحال أرضنا, ولو قذرنا الؤمان 7 أرل لع في الوكين لازم الحكم وصبحة وجوه 
العالم هناك» لا في الخارج. وهذا يقابل قولناء أنه لو كان أكثر من إله موجودء للزم كل إله أن يكون 
قادرا, فهذا الحكم ميناه. على المقدمة المقدرة الموهومة, شما زال الذهن ملاحظا لها يحكم بالحكم 
النذكور بولكن هذا لا يجوز قله إلى ها الى للخار ع على ها هر ظرم لأند الرهي له أن يك 
المستحيلات. وتقدير الزمان المتسلسل منذ الأزل من هذا النوع. (ملاحظة: قد يقال: إن نفس التقدير 
ممتنع» في الذهن. وقد يقال: إن التقدير جائز ولكن وقوعه في الخارج ممتنعء أما أن يقال بجوازه 
وهما وخارجا فلا يصح عندنا. ( 

ويذلك يتطق لنا أن حك الظلى يقرخ للدام جائق الرجرة بالقدل» ساق قافنا , لكوم جود التاق 
بالفعل لا يصح إلا فيما لا يزال لا فيما لم يزل. لأن العقل يحكم على العالم بإمكان الوجود فيما لا 
يزال لا فيما لم يزل . 

و المتسود يما لآ يرال فى الساشن والمعتفيق: و تقر باك وال أل فى اللقي قثو غريسكا تداك 
جائز الوجود في لقدمء للزم قدم العالم» ودم وجود بداية له» وهذا يناقض حدوثه. وكونه مخلوقا . 
وبهذا يتضح وجه الخلط 

بين القول بأن حكمنا على العالم بأنه جائزء هذا الحكم غير مقيد بزمان دون زمانء بل مهما قدرنا 
زمانا فهو صحيح(أي إنه صحيح بشرط الموضوع. ( ْ 

وبين حكمنا على العالم بأنه يمكن وجوده في الخارجء فهذا لا يصح في القدمء لآن القدم معناه لا 
بحاية الوجوذه والعائر كسا ملكا اله يدقية ف الضع ينين يسكام الجمع يون التقيضين. .كنا لا مظن , 
فالكلام الذي يقوله اابن أبي العز الحنفي ناقلا إياه عن ابن تيمية يحتوي على تناقض كما قلنا . 

وقد اتضح الآن مقصوده بأن العالم كان مستحيل الوجود والآن صار جائز الوجود. واتضح أنه هذا 
ليس بلازم. لاختلاف موضوعهماء فقولنا العالم مستحيل الوجودء صحيح بقيد كون العالم في القدم» 
وقرانا العام حوائق الورجرة سحيو يقيد أقرفه له يداية. 


ٍ أن 9 كوت له يسداق هو وأو المضافيق في 
للم خأو 01 من أن يكون لها أول» ولا بد من وجود مخلوق 


0 جو وذلك لاستحالة !١‏ 
هو أول المفارقات, 

وقوله مهما قدرنا زمانا فالعالم موجود فيه لا يستلز 
بجواز حدوث العالم إنما ‏ ده بناء . 3 ا 
عي لكيه في الخارج» فإذا استحال ذلك كما فو || حى» بط 


